
 
 

 ـةـالجـمهوریة اللبنــانیـ  
 يـوزارة الدفـاع الوطنـ

 لصالح الجیش ذخیرة مختلفةلتلزیم  ةخاص شروط ردفت    المدیریة العامة للإدارة                            
 بموجب مناقصة عمومیة ٢٠٢٦لعام                                   ــادــــة العتــــــلحــمص 
          ١ع إ/م ع/ م/١٧    رقم 

                                                        
 قانون المحاسبة العمومیة وتعدیلاته. -١ المستند:      

 قانون الشراء العام وتعدیلاته. -٢
 دفتر الشروط الإداریة العامة لتعهدات لوازم الجیش وتعدیلاته. -٣
 .٢٦/٥/٢٠٢٦غ ع/و تاریخ /١٧٩٣الكتاب رقم  -٤
 .٢١/٥/٢٠٢٦ت ج/إ/م ص تاریخ /١٣٢٩٦البرقیة المنقولة رقم  -٥
 .٣/٦/٢٠٢٦تاریخ  ٤م ع إ//٤٢٤البرقیة المنقولة رقم  -٦
 .٢٢/٧/٢٠٢٦غ ع/و تاریخ /٢٥٢٣الكتاب رقم  -٧
 .١٦/٧/٢٠٢٦ت ج/إ/م ص تاریخ /١٨٥٦١البرقیة المنقولة رقم  -٨
 .٢٨/٧/٢٠٢٦ریخ تا ٤م ع إ//٥٣٧البرقیة المنقولة رقم  -٩

 .٣١/٧/٢٠٢٦ت ج/إ/م ص تاریخ /٢٠٢٨٥البرقیة رقم  -١٠
                                               

بما فیها هذه  ةصفح ةعشر  إحدىالعتاد یتألف من  إنّ دفتر الشروط الخاصة المنظّم من قبل مصلحة     

 نیة كافة المطلوبة لتحقیق هذه الصفقة.الصفحة، وهو یتضمّن الشروط الإداریة والمستندات القانو 

 
 ٨/٢٠٢٦/     في بعبدا               

العمید الركن                                                                                                           
  ناجي الجدیداني

 رئیس                                                                                                               
 مصلحة العتاد

 
 

                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یقترح الموافقة على: رأي المدیر العام للإدارة:  

 من قانون الشراء العام وتعدیلاته. /٥٢و ٥١/ لمادتینالأحكام سنداً  تصدیق دفتر الشروط الخاصة -
 

     بعبدا في                                                                                                            
/    /٢٠٢٦     



 
 

اللواء الركن                                                                                                           
 محمد الامین

  
 

                                               
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار وز�ر الدفاع الوطني
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 موضوع التلز�م:  الأولى: المادة
ختوم وبطریقة الظرف الم وتعدیلاته صلحة العتاد وفقاً لأحكام قانون الشراء العامم -لعامة للإدارة تُجري المدیریة ا -١

  .الخاصة ، وفق دفتر الشروط٢٠٢٦لعام  لصالح الجیش ذخیرة مختلفةمناقصة عمومیة لتلزیم 
 عامشراء الق أحكام قانون التطبّ  وتعدیلاته وأحكام قانون الشراء العام الخاصة عند التعارض بین أحكام دفتر الشروط -٢

 .وتعدیلاته
وقع لى الموع تتم الدعوة إلى هذا التلزیم عبر الإعلان عنه على المنصة الإلكترونیة المركزیة لدى هیئة الشراء العام -٣

 وفي أي وسیلة تحدّدها الجهة الشاریة. الإلكتروني الرسمي للجيش اللبناني
 الطابق -) عفيف معيقل( للإدارة المديرية العامةمبنى  -عبدا بمن  الخاصة یُمكن الحصول على دفتر الشروط -٤

 www.ppa.gov.lbلكترونیة المركزیة لدى هیئة الشراء العام على المنصة الإ نشريُ كما  ،العتادمصلحة  -الخامس 
 والموقع الإلكتروني الرسمي للجیش اللبناني.

 . والقوانین الأخرى المرعیة الإجراء وتعدیلاته أحكام قانون الشراء العام الخاصة الشروططبّق على دفتر تُ  -٥
(عشرون  %٢٠بنسبة لا تتعدّى  بناءً على نتیجة جلسة التلزیم الكمیات المطلوبة تخفیض للجهة الشاریة زیادة أویمكن  -٦

 .لعملیة الشراءدة و المرصوبما یتوافق مع الإعتمادات  بالمئة)
 الثان�ة: طر�قة التلز�م والإرساء:المادة 

لجدول االمبیّن في صنف للیجري التلزیم بطریقة المناقصة العمومیة ویرسو التلزیم على من یقدّم أدنى سعر إفرادي  -١
 أدناه:

ت بالليرة قيمة كتاب الضمان المؤقّ  المواصفات الفنية الكمية نوع الذخيرة رقم الصنف
 اللبنانية

 متفجرات بلاستيك ١
 

/١٠٬٨٠٠/  
 كيلوغرامثمانمئة  عشرة آلاف و 

AMT26EXP-PLAS-001-1 
 غ ع/و/١٨١٣مصدقة تحت رقم 

 ومحالة تحت ٢٦/٥/٢٠٢٦تاريخ 
 ت ج/م د/مو/١٥٧٨٢رقم 

 ١٩/٦/٢٠٢٦تاريخ 
Conf (a=2) 

 

 ل.ل. /٣٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠/

امة عتاد في المدیریة العالأسعار من مصلحة ال بیانبالدولار الأمیركي فقط (یتم إستلام نموذج تعرض الأسعار  -٢
 .للإدارة)

للصنف  دّممق فراديإأدنى سعر م والذي قدّ  والفنیة الإداریة تَیْنمن الناحی لاً لى العارض المقبول شكإ سند التلزیم مؤقتاً یُ  -٣
 ) أعلاه. ١موضوع البند رقم (

 ).وفنیّاً  والمرفوضین إداریا�  مة من العارضین كافة (المقبولینیحق للجهة الشاریة الإحتفاظ بعروض الأسعار المقدّ  -٤
بین العارضین أعیدت الصفقة بطریقة الظرف المختوم بین أصحابها دون سواهم في الجلسة  العروضإذا تساوت  -٥

ة بین ت بطریقة القرعالملتزم المؤقّ  نَ یِّ متساویة عُ  عروضهم بقیتإذا  نفسها فإذا رفضوا تقدیم عروض جدیدة أو
  .أصحاب العروض المتساویة

 :شروط مشار�ة العارضینلمادة الثالثة: ا
      لافالغ: لمطلوبة في الفقرة (أولاً ویصرّح عنها وفق المستندات ایجب أن تتوافر في العارضین الشروط التالیة،  -١

 :) من هذه المادة) الوثائق والمستندات الإداریة١رقم (
ا في النصوص ذات الصلة، إن هألاّ یكون قد ثبَُتَت مخالفتهم للأخلاق المهنیة المنصوص علی    -أ

 .توُجدَ 
 .نونیة لإبرام عقد الشراءالأهلیة القا  -ب
 .جتماعيشتراكات الضمان الإإ یبیة و لتزامات الضر یفاء بالإالإ -ج
مدنیة أو  مدیریهم أو مستخدمیهم المعنیین بعملیة الشراء أحكام نهائیة هم أو بحقّ یكون قد صَدَرَت بحقّ ألاّ  -د

ینهم بارتكاب أيّ جرم یتعلّق بسلوكهم المهني، أو بتقدیم بیانات كاذبة أو ملفّقة بشأن ولو غیر مبرمة تُد جزائیة
، وألاّ تكون أهلیّتهم حكام أخرىأأو أیة  أهلیّتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملیة تلزیم

http://www.ppa.gov.lb/
http://www.ppa.gov.lb/
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صاء عن یكونوا في وَضع الإق قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إیقاف أو حرمان إداریة، وألاّ 
 .شتراك في الشراء العامالإ

 .هم أحكام إفلاس یكونوا قید التصفیة أو صَدَرَت بحقّ ألاّ  هـ  
 .عتیاد الربى وتبییض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غیر مُبرمإ یكونوا قد حُكِموا بجرائم ألاّ  -و

  یكون لدیهم مع أيّ من أعضاء السلطةألاّ ة لسلطة التعاقد و  یكونوا مشاركین في السلطة التقریریألاّ   -ز           
 .مصالح مادیة أو تضارب مصالح   التقریریة 

 .دون أي شطب أو حك أو تطریسم العرض بصورة واضحة وجلیّة جداً من قدَّ یُ  -٢
یقبل  وأنه ،همة له وأخذ نسخة عنوالمستندات المتمّ  ةلع على دفتر الشروط الخاصطّ إح العارض في عرضه أنه صرِّ یُ  -٣

م قدِّ یُ  وأنه ستدراكظ أو الإنة فیه ویتعهد التقیّد بها وتنفیذها جمیعها من دون أي نوع من أنواع التحفّ الشروط المبیّ 
رة لیرة لبنانیة تغطي المستندات كافة (صو ملیون على التصریح طوابع مالیة بقیمة  یرفقعرضه على هذا الأساس 
 .)التصریح مرفقة بهذا الدفتر

 ستدراك.إض كل عرض یشتمل على أي تحفّظ أو فَ ر یُ  -٤
 مكنة.عة الملإقامته لكي یتم إبلاغه ما یجب إبلاغه إیّاه بالسر  اً له ومكان اً واضح اً د العارض في عرضه عنوانحدِّ یُ  -٥

 :) الوثائق والمستندات الإداریة١الغلاف رقم ( :أولاً 
ریة یة (یتم إستلامه من مصلحة العتاد في المدیكتاب التعهد (التصریح) للإشتراك في جلسة المناقصة العموم -١

ظ في أي تحفّ بقیمة ملیون لیرة لبنانیة وخالیاً من كل تحفّظ، و  أو ختم تسدید طوابع طوابع به لصقالعامة للإدارة)، وی
ن قبل م راً عاً وممهو خاً وموقّ التصریح یشكّل داعیاً لرفضه، كما یتضمّن تعهد برفع السریة المصرفیة على أن یكون مؤرّ 

 العارض أو من یمثّله قانوناً.
كتب م - عن المدیریة العامة للإدارةصادر  في صفقات الجیش صالح للعام الذي یجري فیه التلزیم ترخیص إشتراك -٢

 .التنسیق
 .ونموذج توقیعه فیها صاحب الحق المفوّض بالتوقیع عن العارضیُبیَّن إذاعة تجاریة  -٣
اعة خص غیر الشخص الذي یملك حق التوقیع عن العارض بحسب الإذع العرض شالتفویض القانوني إذا وقّ  -٤

 العدل.بمصدّق لدى كاتب التجاریة، 
لعروض ا فتح" لا یتعدى تاریخه الثلاثة أشهر من تاریخ جلسة سجل عدلي للمفوض بالتوقیع أو "من یمثله قانوناً  -٥

 كم شائن.خالٍ من أي حُ 
خص یمثل العارض (من ینوب عن العارض في علاقته مع لكل ش نسخ عن بطاقات التعریف (هویة/جواز سفر) -٦

 .سلطة التعاقد: وكیل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوّض بالتوقیع عنه ...)
 یل إذاشهادة تسجیل العارض في مدیریة الضریبة على القیمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسج -٧

فترة  خلال الضریبة على القیمة المضافةفي  تزم العارض بسعره وإن أصبح مسجلاً لم یكن خاضعاً، وفي هذه الحالة یل
 التنفیذ.

 مدیریة الواردات. -شهادة تسجیل العارض لدى وزارة المالیة  -٨
حة براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومیة" صال -٩

یجب أن یكون العارض مسجلاً في الصندوق ( د جمیع إشتراكاتهسدّ  تفید بأن العارض ض،العرو  فتحبتاریخ جلسة 
 .)ض كل إفادة یُذكر علیها عبارة "مؤسسة غیر مسجلة"رفَ وتُ الوطني للضمان الإجتماعي 

، اريإفادة صادرة عن البلدیة التي یقع المركز الرئیسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجیل في السجل التج -١٠
 رسوم البلدیة المتوجبة علیه لغایة تاریخ الإعلان عن المناقصة.الد كامل تفید أنه سدّ 

ر، رأس المساهمین، المفوضین بالتوقیع، المدی الأعضاء،و  بیّن: المؤسسینإفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تُ  -١١
 الوقوعات الجاریة.و المال، نشاط العارض، 

 ثبت أن العارض لیس في حالة إفلاس وتصفیة قضائیة.إفادة صادرة عن المرجع المختص تُ  -١٢
كام ووفقاً لأح ت) وفقاً لما هو مبیّن في المادة السادسة من دفتر الشروط الخاصةضمان العرض (كتاب ضمان مؤقّ  -١٣

 من قانون الشراء العام وتعدیلاته.  /٣٦/و /٣٤المادتین /
 ).رةللادا ةالمدیریة العاممصلحة العتاد في  یتم استلامه منللأصول ( من العارض وفقاً  اً مستند تصریح النزاهة موقّع -١٤
 العدل في حال توجبه.بعقد الشراكة مصدّق لدى كاتب  -١٥



 
- ٤ - 

 

جلسة  موضوع الصفقة، صالحة بتاریخالأعمال إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تثُبت أن العارض یتعاطى  -١٦
 .وصالحة للإشتراك في المناقصات العمومیة فتح العروض

ل الصادر عن وزارة المالیة (ك ١٨أصحاب الحق الإقتصادي وفقاً للنموذج م/صاحبتصریح من العارض یبیّن فیه  -١٧
 و یسیطر فعلیاً في المحصلة النهائیة على النشاط الذي یمارسه العارض، بصورة مباشرة أوأشخص طبیعي یملك 

 و معنوي).أاء كان هذا العارض شخص طبیعي و غیر مباشرة، س
 ن بطاقات التعریف (هویة/جواز سفر) لصاحب/أصحاب الحق الإقتصادي.نسخ ع -١٨
 من مكتب التنسيق بدفع البدل المادي عن دفتر الشروط الخاصة. تصريح -١٩
 نسخة عن نظام الشركة. -٢٠
 لزیم.یها التعن السنة التي یجري ف (بالنسبة للشركات المحلیة) ستیراد أسلحة وذخائر صادرة عن وزارة الداخلیةإإجازة  -٢١
ما لوفقاً  )ATP)Acceptance Test Procedure القبول  اتختبار لا المعاییر المعتمدةوثیقة نسخة كاملة من قدیم ت -٢٢

 .د في المواصفات الفنیة الموضوعة لهذا التلزیمهو محدّ 
ج في ، موضوع الصنف المبیّن في الجدول المدر شتراك به دون تدوین السعر علیهاالمنوي الإ بالصنفلائحة مفصّلة  -٢٣

 ،عةالشركة الصان ومصدّقة من قبلالنشرات الفنیة صادرة نسخة طبق الأصل عن ، مرفق بها المادة الثانیة أعلاه
 ي لم یؤتَ من قبل العارض ومطابقة للمواصفات الفنیة ولا تتعارض معها وتقدّم التفاصیل الفنیة التومختومة عة موقّ و 

، الذخیرةفي تصنیع ) المعتمدة Military Standardsییر (بالإضافة إلى المعا على ذكرها في المواصفات الفنیة
 بحیث تكون هذه المواصفات القرینة الأساسیة لإتمام عملیة الإستلام ولیس النشرات الفنیة.

 ما خص الشركات الأجنبیة: في -٢٤
یة یر كتاب التعهد (التصریح) للإشتراك في جلسة المناقصة العمومیة (یتم إستلامه من مصلحة العتاد في المد -

تحفّظ  ظ، وأيأو ختم تسدید طوابع بقیمة ملیون لیرة لبنانیة وخالیاً من كل تحفّ  طوابع به لصقالعامة للإدارة)، وی
هوراً ومم عاً خاً وموقّ في التصریح یشكّل داعیاً لرفضه، كما یتضمّن تعهد برفع السریة المصرفیة على أن یكون مؤرّ 

 من قبل العارض أو من یمثّله قانوناً.
ه یتضمن إسم الممثل لهذه الشركة في لبنان المسموح ل ،ق حسب الأصولعن الشركة الأجنبیة مصدّ  اب صادركت -

 .متابعة كافة مراحل الصفقة والشخص المخوّل قانوناً حق التوقیع بإسم الشركة
 إفادة من وزارة الإقتصاد والتجارة تثبت إنطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائیلي. -
 أعلاه. )٢٢( موضوع البند رقماللائحة  -
ت لإفادااالإفادات المطلوبة بموجب هذه المادة بحسب قوانین البلد الذي یوجد فیه هذا العارض على أن تكون هذه  -

 مصدّقة وفقاً للأصول من المراجع المختصة.
ن قبل مالمملوكة  المراقبة والموصى بها من قبل حكوماتها أو تلكإعفاء الشركات الأجنبیة  یمكن للجهة الشاریة -

 ستناداً إقامة والكفالة، والغرامات، وبتوجب التسلیم قبل القبض، وذلك من الشروط المتعلّقة بمحل الإحكوماتها 
مصدّقة حسب الأصول و شهادة صادرة من قانون المحاسبة العمومیة، على أن تقدم هذه الشركات  ٢٢٢للمادة 

أو  وموصى بها ، مراقبةأن الشركة مسجّلةبتفید  ،یها التلزیمعن السنة التي یجري فو  ،من المراجع المختصّة
 .من قبل حكومتها مملوكة

 في الفقرة  نیجب أن یحتوي الغلاف الأول حین تقدیمه على المستندات المطلوبة مرقّمة حسب التسلسل المبیَّ  -٢٥
وجوب  معلى نسختین مصوّرتین ) من هذه المادة، بالإضافة إ) الوثائق والمستندات الإداریة١الغلاف رقم (: (أولاً 

 .فتح العروضمع العارض خلال جلسة  صلیةإحضار المستندات الأ
ة توجب على العارض الذي یرغب بالإشتراك في هذا التلزیم أن یقدّم المستندات والوثائق الإداریة (أصلیة أو صور ی -

 طبق الأصل عنها).
جلسة خ من تاریسنة من  لأكثرلا یعود تاریخ المستندات والوثائق  : یجب أنحیة المستندات والوثائق الإداریةتاریخ صلا -

 العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاریخ صلاحیة. فتح
 :الأسعار بیان) ٢الغلاف رقم ( :اً ثانی
ذي یتم ار النموذج بیان الأسعل اً ع من قبل العارض وفقظرف مقفل وموقَّ العرض في بالأسعار ویضع  بیانم العارض یُقدّ 

 والأحرف ناً بالأرقاممدوّ  بالدولار الأمیركي كامل المجموع العامو للصنف فرادي ویتضمن السعر الإ إستلامه من المصلحة

  دون حك أو شطب أو تطریس أو زیادة كلمات غیر موقّع تجاهها.



 
- ٥ - 

 

 المادة الرا�عة: طل�ات الإست�ضاح:
تاریخ الخلال مهلة تنتهي قبل عشرة أیام من  الخاصة الشروطیحقّ للعارض تقدیم طلب إستیضاح خطّي حول دفتر 

 ،روضیم العتقدیم العروض وعلى الجهة الشاریة الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أیام من الموعد النهائي لتقدالنهائي ل

هة م الجلذین زوّدتهویُرسَل الإیضاح خطیّاً في الوقت عینه، من دون تحدید هویّة مُصدِر الطلب، إلى جمیع العارضین ا

لشاریة إجراء في حال إرتأت الجهة ا وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٢١/الشاریة بملفات التلزیم، وتطبق أحكام المادة 

رضین، م من أحد العاضاح مقدَّ یإم بمبادرة منها أو نتیجة لطلب إست ،لأي سبب كانالخاصة  تعدیلات على دفتر الشروط

 قد الإجتماعات مع العارضین.وفي كل ما یتعلق بع
 المادة الخامسة: مدة صلاح�ة العرض:

 لعروض.ایوماً تحسب إعتباراً من التاریخ النهائي لتقدیم  ستینت مقیّداً بعرض أسعاره لمدة یبقى الملتزم المؤقّ  -١
 ضافیةإرة لمدة یمكن للجهة الشاریة أن تطلب من العارضین، قبل إنقضاء فترة صلاحیة عروضهم، أن یمدّدوا تلك الفت -٢

 ویُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه. ،محدّدة
أن  على العارضین الذین یوافقون على تمدید فترة صلاحیة عروضهم أن یمدِّدوا فترة صلاحیة ضمانات العروض، أو -٣

، ن عرضهلذي لم یُمدِّد ضمایُقدِّموا ضمانات عروض جدیدة تُغطّي فترة تمدید صلاحیة العروض. ویُعتبَر العارِض ا
 أو الذي لم یقدِّم ضمان عرض جدید، أنه قد رَفَض طلب تمدید فترة صلاحیة عرضه.

ون یمكن للعارض أن یعدِّل عرضه أو أن یسحبه قبل الموعد النهائي لتقدیم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ویك -٤
 ض.ة الشاریة قبل الموعد النهائي لتقدیم العرو التعدیل أو طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسلّمه الجه

لفصل دة من قبل هیئة الإعتراضات وفق أحكام اد صلاحیة العرض حكماً في حال تجمید الإجراءات لفترة محدّ تُمدَّ  -٥
رة مدید فت، وذلك لفترة زمنیة تعادل فترة تجمید الإجراءات وعلى العارض توتعدیلاته السابع من قانون الشراء العام

 ن عرضه تبعاً لذلك.ضما
 العرض: ضمان: السادسةالمادة 

قدره و  غلمبب إلى صندوق الخزینةدفَع یُ أو نقداً  ت صادر عن مصرف لبناني مقبولكتاب ضمان مؤقّ م العارض قدِّ یُ  -١
 ئي لتقدیمیوماً من التاریخ النها ثمانیة وثمانونلمدة  صالحثة ملیارات لیرة لبنانیة)، ثلال.ل. (/٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠/

من  (یتم إستلامهوحسب الأنموذج المعتمد لكتب الضمان  وفقاً للتاریخ المبیّن في الإعلان عن المناقصة العروض
د مصلحة العتا -عامة للإدارة المدیریة ال -لصالح وزارة الدفاع الوطني ) المدیریة العامة للإدارة مصلحة العتاد في

ة یصار إلى إعادو ، "٢٠٢٦لعام  لصالح الجیش ذخیرة مختلفة" لتقدیملأجل الإشتراك في جلسة المناقصة العامة 
اد زیم یعضمان العرض إلى الملتزم عند تقدیمه ضمان حسن التنفیذ، أما بالنسبة للعارضین الذین لم یرسُ علیهم التل

 .لهم كتاب ضمان العرض في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد
 رر إعادته إلى العارض.قَّ د مفعول ضمان العرض تلقائیاً إلى أن یُ جدَّ یُ  -٢

 : ضمان حسن التنفیذ:السا�عةالمادة 
د كتاب ضمان مصرفي صادر عن أحد المصارف المعترف مصلحة العتا -م الملتزم إلى المدیریة العامة للإدارة قدِّ یُ  -١

 .یذ الصفقةنفبالمئة) من قیمة الإلتزام وذلك ضماناً لحسن ت عشرة( %١٠بها أو نقداً یُدفع إلى صندوق الخزینة بقیمة 
لتخلّف خمسة عشر یوماً من تاریخ نفاذ العقد، وفي حال ا /١٥فترة لا تتجاوز / خلال ضمان حسن التنفیذیجب تقدیم  -٢

 ر ضمان العرض.صادَ عن تقدیم ضمان حسن التنفیذ یُ 
مات أو ن غرارتب مم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد یتطوال مدة التلزیم، ویُحسَ  داً یبقى ضمان حسن التنفیذ مجمّ  -٣

 مخالفات أو عطل أو ضرر یحدثه الملتزم إلى حین إیفائه بكامل الموجبات.
 صالح لمدة عام من تاریخ تصدیق العقد من قبل المرجع الصالح. ضمان حسن التنفیذیكون  -٤
 ه.على الملتزم تقدیم مستند تمدید صلاحیة كتاب ضمان حسن التنفیذ خلال خمسة أیام عمل من تاریخ إنتهائ -٥
قاً اته وفن لها عدم إمكانیة الملتزم متابعة تنفیذ إلتزامیحق للإدارة مصادرة كتاب ضمان حسن التنفیذ في حال تبیّ  -٦

  دة وذلك إستناداً لقرار من المرجع الصالح.ة ومهلة التسلیم المحدّ للشروط الفنیّ 
 قاً مصدّ  ورود محضر الإستلام النهائيد بعیتم الإفراج عن كتاب ضمان حسن التنفیذ بقرار من المدیر العام للإدارة  -٧

 .المرجع الصالحقبل من 



 
- ٦ - 

 

ا المبلغ طاع هذلسلطة التعاقد إقت طبیقاً لأحكام وشروط العقد، یحقّ إذا ترتّب على الملتزم في سیاق التنفیذ مبلغ ما، ت -٨
قاً لأحكام لاً وفأعتبُِر ناك من ضمان حسن التنفیذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معیَّنة، فإذا لم یفعل ذلك

 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٣٣/البند (أولاً) من المادة 
 :طر�قة دفع الضمانات: الثامنةالمادة 

مان ع إلى صندوق الخزینة وإما بموجب كتاب ضدفَ یُقَدَّم ضمان العرض كما ضمان حسن التنفیذ إما نقدیاً یُ  -١
م یُقَدَّ و عن مصرف مقبول من مصرف لبنان یُبیِّن أنه قابل للدفع غب الطلب،  مصرفي غیر قابل للرجوع عنه، صادر

 .صلحة العتادم -لمدیریة العامة للإدارة ا -وزارة الدفاع الوطني كتاب الضمان لصالح 
 
 
ى ل الإستعاضة عن الضمانات بشیك مصرفي أو بإیصال مُعطى من الخزینة عائد لضمان صفقة سابقة حتقبَ لا یُ  -٢

 ر رد قیمته.قد تقرَّ  لو كان
 : ��ف�ة تقد�م العروض:التاسعةالمادة 

 توضع الوثائق والمستندات الإداریة التي یتألف منها العرض ضمن غلافین مختومین: -١
ى وترقم علد عدَّ تُ دة في المادة الثالثة من هذا الدفتر على أن الغلاف الأول: یتضمن المستندات الإداریة المحدّ  -أ 

 الموجودة بداخله. ظاهره المستندات
صنف للفرادي السعر الإ مصلحة (یذكرالتم الحصول علیه من یتضمن بیان الأسعار الذي یالغلاف الثاني:  -ب 

حرف ، وفي حال الإختلاف بین الأرقام والأ)بالأرقام والأحرفلبیان الأسعار كامل المجموع العام و 
كاملة ن بالأحرف الض السعر غیر المُدوَّ رفَ ، ویُ بالأحرف نالمُدوَّ صنف للذ بالسعر الإفرادي ؤخَ یُ 

 والأرقام معاً.
 یتم تدوین محتوى كل غلاف على ظاهره بالإضافة إلى رقم الغلاف وإسم العارض وختمه. -٢
 ) أعلاه، ضمن غلاف ثالث یتم الحصول علیه من١یوضع الغلافان الأول والثاني المذكوران في البند رقم ( -٣

 ق على ظاهره العبارات التالیة فقط:مطبوع ومُلصَ  امة للإدارةفي المدیریة العمصلحة العتاد 
مكتب عقد  - صلحة المالیةم -الطابق الرابع  - مبنى المدیریة العامة للإدارة (عفیف معیقل) -بعبدا العنوان:  -أ

 النفقات.
 .٢٠٢٦لعام  لصالح الجیش ذخیرة مختلفةموضوع التلزیم: تلزیم   -ب
 التاریخ المحدّد للجلسة.-ج
 حة العائد لها التلزیم: مصلحة العتاد.المصل -د

 زة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه.وهذا دون ذكر أیة عبارة أو إشارة ممیّ              
 .ةالخاص عند إستلام دفتر الشروط ،أعلاه مایتم إستلام أنموذج بیان الأسعار والغلاف الثالث المشار إلیه -٤
 ضمون المغفل على العنوان التالي:البرید المب بالید أویجب أن تصل العروض  -٥

، وذلك كتب عقد النفقاتم - یةمصلحة المال - الرابعالطابق  -) عفیف معیقل(المدیریة العامة للإدارة مبنى  -بعبدا 
 یداعهاإیقتضي على أصحاب العلاقة  ، وفي حال إعتماد البرید المضمونن للمناقصةیْ دَ قبل التاریخ والتوقیت المحدَّ 

ء هذه ف بأي عرض یصل بعد إنتهادة، ولا یُعترَ د في الوقت المناسب لتأمین وصولها في الأوقات المحدّ دوائر البری
 المهلة.

لان لیه الإععللمناقصة وفقاً لما ینص ن یْ دَ المحدَّ د الموعد النهائي لتقدیم العروض قبل التاریخ والتوقیت یُحدَّ  -٦
 .ونیة المركزیة لدى هیئة الشراء العامالمنصة الإلكتر ق بهذه الصفقة والمنشور على المتعلّ 

 وفقاً  تُحافِظ الجهة الشاریة على أمن العرض وسلامته وسرّیته، وتكفل عدم الإطلاع على محتواه إلا بعد فتحه -٧
 للأصول.

ض الذي العار  عرض تتسلّمه الجهة الشاریة بعد الموعد النهائي لتقدیم العروض، بل یُعاد مختوماً إلى لا یُفتَح أيّ  -٨
 مه.قدّ 

 یحقّ للعارض أن یقدّم أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.لا  -٩
 : فتح وتقی�م العروض:العاشرةالمادة 

نسب عرض الأى حصراً دراسة ملف التلزیم وفتح وتقییم العروض وبالتالي تحدید الح العروض لجنة التلزیم حیث تتولّ فتَ تَ  -١
 تقدیم العروض.د فور إنتهاء مهلة عقَ ة تُ وذلك في جلسة علنیّ 



 
- ٧ - 

 

وقع بأيّ وضع من  مذكورة في حالأن یتنحّى عن مهامه في اللجنة العلى رئیس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها  -٢
 مصالح أو توقَّع الوقوع فیه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.أوضاع تضارب ال

لك اء وذلإقتضامالي عند التقییم الفني وال مساعدة علىبراء من خارج أو داخل الإدارة للیمكن للجنة التلزیم الإستعانة بخ -٣
 ماء العاالخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشر  لدى الجهة الشاریة. یخضع إختیار مرجع الصالحبقرار من ال

 .وتعدیلاته
روا بإسم اللجنة أو أن یشاركوا في مداولات -٤ ن یفصحوا أها أو یلتزم الخبراء السریة والحیاد في عملهم ولا یحق لهم أن یقرِّ

 خطيیر معنیّة. كما یتوجّب على الخبراء تقدیم تقر لإستماع والشرح من قبل الجهات العنها علانیة، ویمكن دعوتهم ل
 م.للجنة یُضَمّ إلزامیاً إلى محضر التلزی

لعضو ان قبل ن أسباب الإختلاف مذ القرارات بأغلبیة أعضائها وتدوَّ في حال التباین في الآراء بین أعضاء اللجنة، تؤخَ  -٥
 المعني عند توقیعه على المحضر.

مندوب اقب الیحقّ لجمیع العارضین المشاركین في عملیة التلزیم أو لممثّلیهم المفوّضین وفقاً للأصول، كما یَحقّ للمر  -٦
 فتح العروض. بل هیئة الشراء العام حضور جلسةقمن 

 
 تفُتَح العروض بحسب الآلیة التالیة: -٧

الموحّد لكل عارض على حدة وإعلان إسمه ضمن المشاركین في الصفقة، وذلك وفق  یتم فض الغلاف الخارجي -أ
 ترتیب الأرقام التسلسلیة المُسجّلة على الغلافات الخارجیة والمسلّمة للعارضین.

ت لمستنداالغلاف الأول (الوثائق والمستندات الإداریة المنصوص عنها في المادة الثالثة أعلاه) وفرز ا یتم فض  -ب
في بیان  لإشتراكلالمطلوبة والتدقیق فیها تمهیداً لتحدید وإعلان أسماء العارضین المقبولین إداریاً وفنیاً والمؤهلین 

 مقارنة الأسعار.
غ سة لإبلاجل دحدِّ یُ العروض الفنیة ولإجراء الدراسة الفنیة من قبل الخبراء، و د رئیس اللجنة مهلة لتألیل حدِّ یُ -ج

 العارضین بنتیجة التقییم الفني. 
سابیة یات الحیجري فض الغلاف الثاني (بیان الأسعار) للعارضین المقبولین إداریاً وفنیاً كلٌ على حدة وإجراء العمل -د

 ت.هیداً لإجراء مقارنة وإعلان إسم الملتزم المؤقّ عارض تم لكلاللازمة، وتدوین السعر الإفرادي 
ح لجنة التلزیم أيّ أخطاء حسابیة محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة وفقاً لأحكام هـ      طفتر الشرو دتُصحِّ

 وتبلِّغ التصحیحات إلى العارض المعني بشكل فوري. الخاصة
جراءات التلزیم، أن تطلب خطّیاً من العارض إیضاحات بشأن یمكن للجنة التلزیم، في أيّ مرحلة من مراحل إ -٨

دَّمة المعلومات المتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤهّلات أو فحص العروض المق
 وتقییمها.

ل وقائع فتح العروض خطّیاً في محضر یوقِّع علیه رئیس وأعضاء لجنة التلزیم، كما توضَ  -٩ ع ور یوقِّ لائحة بالحضع تُسجَّ
لى عباتاً علیها المشاركون من ممثّلي الجهة الشاریة وهیئة الشراء العام، والعارضین وممثلیهم على أن یشكّل ذلك إث
مادة في ال حضورهم. وتُدرَج كل المعلومات والوثائق المتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء المنصوص علیه

 .وتعدیلاته ء العاممن قانون الشرا /٩/
، بما مقدَّمتغییر جوهري في المعلومات المتعلِّقة بالمؤهلات أو بالعرض ال طلب إجراء أو السماح بإجراء أيّ  لا یمكن -١٠

 تطلباتفي ذلك التغییرات الرامیة إلى جعل مَن لیس مؤهَّلاً من العارضین مؤهَّلاً أو جعل عرض غیر مستَوفٍ للم
 مستوفیاً لها.

مؤهلات ض بخصوص المعلومات المتعلّقة بالالشاریة أو لجنة التلزیم والعار  مفاوضات بین الجهة أيّ راء لا یمكن إج -١١
 تغییر في السعر إثر طلب إستیضاح من أي عارض. ض المقدَّمة، ولا یجوز إجراء أيّ أو بخصوص العرو 

لشراء من قانون ا /٩/حسب المادة تُدرَج جمیع المراسلات التي تُجرى بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء ب -١٢
 .وتعدیلاته العام

ز ، یَجو في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غیاب وثیقة معیَّنة -١٣
و للجنة التلزیم الطلب خطّیاً من العارض المعني توضیحات حول عرضه، أو طلب تقدیم أو إستكمال المعلومات أ

فیة ائق ذات الصلة خلال فترة زمنیة محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطّیة وأن تكون مبادىء الشفاالوث
 والمساواة في المعاملة بین العارضین محترمة في طلبات التوضیح أو الإستكمال الخطّیة، ومع مراعاة أحكام

 .وتعدیلاته عاممن قانون الشراء ال /٢١/من البند الثاني من المادة  /٣الفقرة / 



 
- ٨ - 

 

فاد یة حضور إجتماعات لجان التلزیم أو إیمصلحة المال -یمكن لرئیس مكتب عقد النفقات في المدیریة العامة للإدارة  -١٤
 مندوب عنه بصفة إستشاریة.

 : إست�عاد العارض:ةالحاد�ة عشر المادة 
یة غیر منصفة أو بسبب تضارب یُستبعد العارض من إجراءات التلزیم بسبب عرضه منافع أو من جرّاء میزة تنافس

 .وتعدیلاته المصالح وذلك في إحدى الحالتین المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العام
 : رفع السر�ة المصرف�ة:ةالثان�ة عشر المادة 

أي  هیإل أو ینتقل مصرفي الذي یودع فیهیُعتبر العارض فور تقدیمه العرض مُلتزماً برفع السریة المصرفیة عن الحساب ال
 وزراء.الصادر عن مقام مجلس ال ١٢/٥/٢٠٢٠تاریخ  ١٧مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزیم، سندًا للقرار رقم 

 : إلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته:ةالثالثة عشر المادة 
د، في العق ت إبراممؤقّ لاغ الملتزم البوقت قبل إ أيّ  أو أيّ من إجراءاته فيارة العسكریة أن تُلغي الشراء و/یمكن للإد

 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٢٥/الحالات التي نصّت علیها المادة 
 :الم�الغة �الأسعار: ةعشر  الرا�عةالمادة 

وعة الموض ر العرض المقدّم للصنف المطلوب تلزیمه مرتفع السعر بشكل غیر إعتیادي إذا تجاوز القیمة التقدیریةیُعتبَ  -١

  .)بالمئة خمسة عشر( %١٥قبل الجهة الشاریة لذلك الصنف بنسبة تفوق  من

وعة من العرض مرتفع السعر بشكل غیر إعتیادي إذا تجاوز القیمة التقدیریة الموضر یُعتبَ في حالة العارض الوحید،  -٢

 .)بالمئة(عشرة  %١٠بنسبة تفوق  جهة الشاریة للصنف المطلوب تلزیمهقبل ال

ریاً رتفع بشكل غیر إعتیادي، یحق للجهة الشاریة رفض العرض المعني بإعتباره غیر مستجیب جوهفي حالة السعر الم -٣

ن ، دون أن یُشكّل ذلك أي إخلال بمبدأ المنافسة أو المساواة بیدة في دفتر الشروط الخاصةت المحدّ للمتطلبا

 العارضین.

عر ت خطیة ومفصّلة من العارض حول عناصر الستحتفظ الجهة الشاریة بحقها، قبل إتخاذ قرار الرفض، بطلب تبریرا -٤

حكام اداً لأض العرض المعني إستنالمعروض وأسباب إرتفاعه، وفي حال عدم أخذ الجهة الشاریة بالتبریرات المقدّمة یُرفَ 

قم ر                    ت/ من قانون الشراء العام وتعدیلاته، ولمذكرة هیئة الشراء العام / و الفقرتین /ع/ /٥٢المادة /

 .٢٧/١/٢٠٢٦تاریخ  ٢٠٢٦.ش.ع/هـ /٤
 :قواعد �شأن العروض المنخفضة الأسعار إنخفاضاً غیر عاد�اً : ةعشر  الخامسةالمادة 

نة لذلك ارفُ یجوز للجهة الشاریة أن تَ  رت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوِّ  مقدَّم،لعرض الض أيَّ عرض إذا قرَّ

ون الشراء العام من قان /٢٧ق أحكام المادة / قیاساً إلى موضوع الشراء وقیمته التقدیریة وتُطبَّ نخفاضاً غیر عاديّ إمُنخفض 

 وتعدیلاته في هذا الشأن.
 ت) و�دء تنفیذ العقد:: قواعد قبول العرض الفائز (أو التلز�م المؤقّ ةعشر  السادسةالمادة 

 .وتعدیلاته لعامامن قانون الشراء  /٢٤/) من المادة ١الفقرة (لأحكام  اً اریة العرَض المقدَّم الفائز وفقالش تقَبل الجهة -١
شأن قبول برارها قغ الجهة الشاریة العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلِّ  -٢

من  دأ إعتباراً عمل تب لبالغة عشرة أیامل حیّز التنفیذ عند إنتهاء فترة التجمید ادخُ ت) والذي یَ مؤقّ (التلزیم الالعرض الفائز 
 تاریخ نشره.

 تعدّىتت بوجوب توقیع العقد خلال مهلة لا مؤقّ د، تقوم الجهة الشاریة بإبلاغ الملتزم الإنقضاء فترة التجمی فور -٣
 خمسة عشر یوماً. /١٥/

بَل قِ ن ریخ توقیع العقد من تاخمسة عشر یوماً م /١٥مرجع الصالح لدى الجهة الشاریة العقد خلال مهلة /یوقِّع ال -٤
 مرجع الصالح.لاحدَّد من قبل حالات معیَّنة تُ  ثلاثین یوماً في /٣٠مهلة إلى /ن تُمدَّد هذه الالملتزم المؤقّت. یمكن أ

 مرجع الصالح لدى سلطة التعاقد علیه.ت والمؤقّ یبدأ نفاذ العقد عندما یوقِّع الملتزم ال -٥



 
- ٩ - 

 

 یّةلفترة الزمنخلال ا مؤقّت أيَّ إجراءٍ یتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفیذ الشراءاللا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الملتزم  -٦
 ت وتاریخ بدء نفاذ العقد.مؤقّ الواقعة ما بین تبلیغ العارض المعني بالتلزیم ال

لجهة ن لالجهة الشاریة ضمان عرضه. في هذه الحالة یمك ت عن توقیع العقد، تُصادِرمؤقّ في حال تمنُّع الملتزم ال -٧
راءات العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعاییر والإج الشاریة أن تُلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بین

دة على هذا ماه الالمفعول. تُطبَّق أحكام هذ محدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزیم، والتي لا تزال صلاحیتها ساریةال
 .زمةالعرض بعد إجراء التعدیلات اللا

 : موج�ات الملتزم:ةعشر  السا�عةالمادة 
ن أو من أي عیب عائد للصنع أو لسوء التخزی ةللإستعمال الفوري وخالی ةوصالح ةدجدّ غیر مُ  ةجدید الذخیرةتقدیم  -١

 .وفقاً للأصول ةلظروف الشحن وموضب
ة ى تاریخ صنعها السنعدّ أن لا یتعلى تقدیم مستند صادر عن الشركة الصانعة یؤكد بموجبه تاریخ صنع الذخیرة  -٢

 .اللبنانیة قداخل المخازن في أحد المرافمن تاریخ وصولها كحدٍ أقصى الواحدة 
 .د في المواصفات الفنیة الموضوعة لهذا التلزیمتأمین المطلوب وفقاً لما هو محدّ  -٣
یجیز  لتسلیماعند  قاً للأصولشهادة بلد المنشأ مصدّقة وف، وإن عدم تقدیم تقدیم شهادة بلد المنشأ مصدّقة وفقاً للأصول -٤

لمسلّمة ا ادةمن مجموع القیمة الإجمالیة للم) بالمئة(خمسة  %٥للإدارة فرض غرامة تُحدَّد في حینه بما لا یتجاوز 
 .موضوع المخالفة

 .للصنف المبیّن في الجدول المدرج في المادة الثانیة أعلاهالنشرات الفنیة الكتالوجات و تقدیم كافة  -٥
وفي  تنفیذ،بعد السرّیاً بما في ذلك التبلیغات التي تسلّمها الإدارة العسكریة إلى الملتزم وذلك قبل وخلال و  إبقاء العقد -٦

 .الإجراء لمرعیةاحال عدم التقیّد بهذا الشرط یتعرّض الملتزم للملاحقة القضائیة وفقاً لما تنص علیه القوانین اللبنانیة 
ي فبطلب الحصول على شهادة المستخدم الأخیر وذلك  مصلحة العتاد -ة للإدارة المدیریة العامعلى الملتزم التقدّم من  -٧

 من تاریخ تبلّغه المصادقة على الإلتزام.تحسب إعتباراً مهلة عشرة أیام عمل 
 : الرسوم والضرائب:ةعشر  الثامنةالمادة 

 كافة الرسوم الجمركیة تحت أي تسمیة وردت.الإدارة العسكریة ل تحمّ ت -١
 اهیخ تبلّغرسم الطابع المالي وذلك في مهلة خمسة أیام عمل تسري إعتباراً من تار ت أو المؤسسات المحلیة الشركادفع ت -٢

 للغرامة القانونیة.  ایعرّضه ذلك الرسم المصادقة على الإلتزام، مع الإشارة إلى أن التأخیر عن تسدید
تُم سَیَ  ،)هامن قبل حكوماتالمملوكة  (باستثناء تلكبالنسبة للشركات الأجنبیة المراقبة والموصى بها من قبل حكوماتها  -٣

     ط الخاصة.من دفتر الشرو  الثانیة والعشرون) من المادة ٤الطابع المالي وفقاً لما هو مبیّن في البند رقم (حسم رسم 
 :ق�مة العقد وشروط تعدیلها: ةعشر  التاسعةالمادة 

ن ضوابط یذه ضمقبل التعدیل والمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفتكون البدلات المتَّفق علیها في العقد ثابتة ولا تَ  -١
 لشراء العاممن قانون ا /٢٩محدَّدة وفقاً لشروط التعدیل والمراجعة في الحالات الإستثنائیة التي نصت علیها المادة /

 .وتعدیلاته
 عقد.وتعدیلاته عند تعدیل قیمة المن قانون الشراء العام  /٢٦تُراعى شروط الإعلان المنصوص علیها في المادة / -٢

 : تبل�غ المتعهد:العشرون المادة 
لمتعهد في لمن دفتر الشروط الإداریة العامة لتعهدات لوازم الجیش أساساً لكل عملیة تبلیغ  /٣١/و /٣٠/تعتبر المادتین 

 لتبلیغ.عملیة ادیلاته والمتعلقة بوتع بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون الشراء العام ،كل ما یتعلق بتنفیذ الإلتزام
 :الإستلامتنفیذ العقد و : الحاد�ة والعشرون المادة 

 :تالإستلام المؤقّ  :أولاً  
تباراً ب إعحسَ أشهر، تُ  ثمانیة /٨ضمن مهلة / ، دفعة واحدةةموضوع دفتر الشروط الخاص الصنفیتعهد الملتزم تسلیم  -١

 زن خاصة. المرافق اللبنانیة ودون إیداعها أیة مخافي أحد مخازن ال داخل ،من تاریخ فتح الإعتماد المستندي لصالحه
داریة تخاذ الإجراءات الإإكي تتمكن من  الذخیرةعلى الملتزم إفادة الجهة الشاریة قبل أسبوعین من تاریخ وصول  -٢

هة الشاریة ى الجستلام إلاللازمة لتأمین إستلامها وتمهیداً لتنظیم إشعار بالتسلیم من قبلها، على أن یقدم الملتزم طلب إ
 في أحد المرافق اللبنانیة.مخازن ال داخل عند جهوز الكمیة المراد تسلیمها

ركة ي في الششهادة ضمان جودة ونوعیة الذخیرة المقدّمة صادرة عن القسم التقن، تقدیم الذخیرةعلى الملتزم عند تسلیم  -٣
 .الصانعة



 
- ١٠ - 

 

 .(Military or Commercial)جرات لناحیة التوضیب الفنیة للمتف بالمواصفاتعلى الملتزم الإلتزام  -٤
دات لوازم الجیش من دفتر الشروط الإداریة العامة لتعه /٤٨/إن التأخیر في التسلیم یعرّض الملتزم للتغریم وفقاً للمادة  -٥

 عاممن قانون الشراء ال /٣٨/مع كافة تعدیلاته، والمادة  ٣٠/١٢/١٩٦٨تاریخ  ١١٥٧٤الصادر بموجب المرسوم رقم 
 .وتعدیلاته

ة، تعاقدیعند تعرّض الملتزم لعراقیل خارجة عن إرادته ومسؤولیته حالت دون تمكّنه من تنفیذ الصفقة ضمن المهلة ال -٦
 مكن للملتزمولا ی علیه إفادة الجهة الشاریة خطیاً بمهلة عشرة أیام من بدء هذه العراقیل وتقدیم طلب لتمدید مهلة التنفیذ

 مهلة التنفیذ بداعي أحداث طرأت بعد انقضاء المهلة التعاقدیة.تقدیم أي طلب لتمدید 
 الذخیرة. ) التي تم الإعتماد علیها في تصنیعMilitary Standardsعلى الملتزم ذكر المواصفات الفنیة أو المعاییر ( -٧
قدیم طلب اریخ تبدأ من تعلى لجنة الإستلام والتي تقدّم تقریرها خلال مدّة زمنیة أقصاها ثلاثین یوماً ت الذخیرةض عرَ تُ  -٨

نة رّر لجالإستلام من قبل الملتزم ویمكن تمدیدها لمدة ستون یوماً في حال تطلَّبت طبیعة الإستلام ذلك على أن تب
، وفي عدیلاتهوت من قانون الشراء العام /٣٢/الإستلام خطّیاً في محضر الاستلام أسباب ذلك التمدید وذلك وفقاً للمادة 

شفة أو إصلاحات متوجبة أو إستكمال مستندات یتوقف حساب المهلة ویصبح التأخیر على حال ظهورعیوب مكت
 ستكمالاعاتق ومسؤولیة الملتزم على أن یعاد احتسابها مجدداً اعتباراً من تاریخ إزالة العیوب أو الإصلاحات أو 

 المطلوبة.المستندات 
 أكد من حسن إشتغاله وذلك على الشكل التالي:یحق للجهة الشاریة إجراء تجارب عملیّة للصنف الملزّم للت -٩

من دفتر  المادة الثانیة) من ١ي الجدول المدرج في البند رقم (فن المبیَّ  /١/رقم على الصنف  %١تجربة نسبة  -أ
قدیم ني من تالثا وفي هذه الحالة تحسم قیمة الكمیة المجرّبة من قیمة الكمیة المسلّمة ویعفى الفریقالشروط الخاصة 

 یل عنها.بد
ة یمكن للجنة الإستلام رفض البضاع، ي حال جاءت نتیجة التجربة المشار إلیها في الفقرة /أ/ أعلاه غیر مطابقةف -ب

حسم ت، وفي هذه الحالة الفقرة /أ/ أعلاهالمذكور في على الصنف  %٢إجراء عملیة تجربة ثانیة تكون بنسبة  أو
 لفریق الثاني من تقدیم بدیل عنها.ة ویعفى اقیمة النسبة المجربة من قیمة الكمیة المسلم

اعة المرفوضة وإعادة تصدیرها إلى الخارج بالطرق الطلب من المتعهد سحب البضیتم في حال رفض البضاعة،  -ج
 أركان الجیش -قیادة الجیش العمل على تلف البضاعة بإشراف  القانونیة والإداریة النافذة، وفي حال تعذر ذلك،

 قة المتعهد.على نف للتجهیز
 الإستلام النهائي::ثانیاً   
 نتهاء فترة الكفالة الفنیة.إالمكلفة بذلك بعد  لجنة الإستلامیتم الإستلام النهائي من قبل   

 : طر�قة الدفع:والعشرون  الثان�ةالمادة 
 لرد قابلیر قابل لبواسطة مصرف لبنان غبالدولار الأمیركي لصالح الملتزم إعتماداً مستندیاً  الجهة الشاریةح فتَ تَ  -١

 للتجزئة.
 الح وذلكالمرجع الصستلام من قبل الإمحضر تصدیق ج عن الإعتماد المستندي كلیاً أو جزئیاً لصالح الملتزم بعد فرَ یُ  -٢

 على الشكل التالي:
 ،لیة)لمحؤسسات ا(للشركات أو الم من المدیر العام للإدارة في وزارة الدفاع الوطني ةموقّع شهادة إستلاملقاء تقدیم  -أ

 :،على الملتزم تقدیم ما یليالشهادة هذة تسلیموبغیة     
 فاتورة قانونیة. -)١(        
 شهادة تسجیل لدى وزارة المالیة. -)٢(        
 بتاریخ التصفیة. براءة ذمة من الضمان الإجتماعي صالحة -)٣(        
 شهادة التسجیل في السجل التجاري. -)٤(        

المراقبة ية لشركات الأجنبل لوطنيا الدفاع  واسطة جانب وزارةالعام للإدارة لدى وزارة الدفاع الوطني ومحالاً ب ع من المديرموقّ جيه كتاب لقاء تو  -ب
 .من قبل حكوماتهاأو المملوكة من قبل حكوماتها  بهاوالموصى 

ك الألف وذلبنسبة أربعة  الواجب دفعهاالیة الإجم م وفي كل مرة من القیمةحسَ یُ بالنسبة للشركات أو المؤسسات المحلیة  -٣
 .لخزینةصار إلى قیده في حینه من قبل مصرف لبنان إیراداً لبمثابة الجزء الثاني من رسم الطابع المالي على أن یُ 

 محسَ یُ )، هامن قبل حكوماتالمملوكة  (باستثناء تلك بها من قبل حكوماتهاالمراقبة والموصى  لشركات الأجنبیةبالنسبة ل -٤
ي فى قیده صار إلبالألف من رسم الطابع المالي على أن یُ  ثمانیةنسبة  الواجب دفعهاوفي كل مرة من القیمة الإجمالیة 

 .حینه من قبل مصرف لبنان إیراداً للخزینة



 
- ١١ - 

 

تعدیل تتحمّل الشركات أو المؤسسات المحلیة كافة النفقات المترتبّة لصالح مصرفها من جراء عملیات فتح وتمدید و  -٥
اء تلك من جر  نفیذ الإعتمادات المستندیة، على أن تتحمّل الإدارة العسكریة التكالیف العائدة لمصرف لبنان والمترتبةوت

 العملیات.
 لنفقاتامن قبل حكوماتها كافة أو تلك المملوكة من قبل حكوماتها  بهاالمراقبة والموصى تحمّل الشركات الأجنبیة ت -٦

 .فتح وتمدید وتعدیل وتنفیذ الإعتمادات المستندیةعملیات من جراء  اهالمترتّبة لصالح مصرف خارج لبنان
 .من قانون الشراء العام وتعدیلاته /٣٧/تطبق أحكام المادة  -٧

 :الغرامات: والعشرون الثالثة المادة 
الشراء  من قانون /٣٨/یتوجّب على الملتزم التقیُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة وفقاً للمادة 

فقاً لضرر و اض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات العام وتعدیلاته، تفُرَ 
  .من قانون الشراء العام وتعدیلاته /٣٨للمادة /
 : أس�اب إنتهاء العقد ونتائجه:والعشرون  الرا�عةالمادة 

  :النكول أولاً: 
د وجوب التقیُّ میاً ب، وبعد إنذاره رسالخاصة الملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفیذ العقد أو أحكام دفتر الشروط ریُعتبَ  -١

كحدٍّ  بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بین خمسة أیام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر یوماً 
اً دون ملعقد حكعتبُر الملتزم ناكلاً، یُفسخ اام بما طُلب إلیه. وإذا أقصى، وإنقضاء المهلة هذه دون أن یَقوم المُلتز 

من قانون  /٣٣/الحاجة إلى أيِّ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من البند (رابعاً) من المادة 
 وتعدیلاته. الشراء العام

 لعام.  الشراء ار عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هیئة لا یجوز إعتبار الملتزم ناكلاً إلا بموجب قرار معلّل یصد -٢
 :الإنهاء :اً ثانی 
  :ینتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتین التالیتین -١

 لورثة.املتزم إذا كان شخصاً طبیعیاً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفیذ من قبل عند وفاة ال  -أ
 رة الثانیةي الفقفمنصوص علیها لراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات امُلتزم مُفلساً أو مُعسح الأصبَ إذا  -ب

 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٣٣/(رابعاً) من المادة من البند 
 وة القاهرة.دیة بنتیجة القملتزم القیام بأيّ من إلتزاماته التعاقتعذّر على ال یَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا -٢
 
 
 :الفسخ ثالثاً: 
 خ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالیة:یُفسَ  -١

 و تبییض الغش أ مُلتزم حكمٌ نهائيّ بإرتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتیال أوإذا صدَرَ بحقّ ال  -أ
 راء.ة الاجمرعیس الإحتیالي، وفقاً للقوانین الارب المصالح أو التزویر أو الإفلاالأموال أو تمویل الإرهاب أو تض

 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٨/مذكورة في الـمادة تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الإذا  -ب
 ملتزم.في حال فُقدان أهلیة ال -ج

ي الفقرة فتُطبَّق الإجراءات المنصوص علیها أعلاه،  )١البند رقم (إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في  -٢
 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٣٣/ من المادة اً)رابع(الأولى من البند 

 نتائج إنتهاء العقد: رابعاً: 
حال و في أ، وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٣٣ة /محدَّدة في المادل أو الفسخ الفي حال تطبیق إحدى حالات النكو  -١

اً وراً، خلاففتَّبع تُ ملتزم وعدم متابعة التنفیذ من قبل الورثة، زم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتتحقَّقَت حالة إفلاس ال
 .وتعدیلاته من قانون الشراء العام /٣٣/لأيّ نص آخر أحكام البند (رابعاً) من المادة 

صوص منرائم الیثبت قیامه بأيٍّ من الج منفَّذة من قبل منل الالأشغا مُقدَّمة أوخدمات العن ال لا یترتَّب أيّ تعویض -٢
  .وتعدیلاته اممن قانون الشراء الع /٣٣/المادة الأولى من البند (ثالثاً) من  علیها في الفقرة الفرعیة "أ" من الفقرة

یّة لدى مركز ال الإلكترونیّةیش وعلى المنصة موقع الإلكتروني العائد لقیادة الجرار إنتهاء العقد وأسبابه على الیُنشر ق -٣
 هیئة الشراء العام.

 : الشكوى والإعتراض:والعشرون  الخامسةالمادة 
یَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هیئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صریح أو ضمني تتّخذه 

ام قانون الشراء رحلة السابقة لنفاذ العقد، ویكون مخالفاً لأحكممعنیّة بالشراء في اله أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الأو تعتمد



 
- ١٢ - 

 

 ق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العامبّ ، وتُطَ وتعدیلاته مبادئ العامة المتعلقة بالشراء العاموال وتعدیلاته العام

لدولة لحین تشكیل هیئة معمول بها لدى مجلس شورى اعلى أن تتبع إجراءات الإعتراض الفي هذا الشأن،  وتعدیلاته

 .وتعدیلاته الإعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام
 : القوّة القاهرة:والعشرون  السادسةالمادة 

بصورة و  اً ور فدة، یتوجب علیه أن یعرضها حدّ إذا حالت ظروف إستثنائیة وخارجة عن إرادة الملتزم دون التسلیم في المدة الم

رضوخ ال) والتي یعود لها وحدها الحق بتقدیر الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم خطیة على (الجهة الشاریة

 لقرارها في هذا الشأن.
 : الإقصـاء:والعشرون  السا�عةالمادة 

 /٤٠/لمادة أحكام الإقصاء على الملتزم الذي یعتبر ناكلاً أو الذي یصدر بحقه حكم قضائي وفقًا لما نصت علیه اق بّ تُطَ 
 .وتعدیلاته نون الشراء العاممن قا

 :النزاهة: والعشرون  الثامنةالمادة 
 من قانون الشراء العام وتعدیلاته. /١١٠تطبق أحكام المادة /

 : المستندات التي �جري على أساسها التلز�م:والعشرون  التاسعةالمادة 
 مع كافة تعدیلاته. ٣٠/١٢/١٩٦٣تاریخ  ١٤٩٦٩قانون المحاسبة العمومیة الصادر بموجب المرسوم رقم  -١
 وتعدیلاته. ٢٤٤/٢٠٢١قانون الشراء العام في لبنان رقم  -٢
وكافة  ٣٠/١٢/١٩٦٨تاریخ  ١١٥٧٤دفترالشروط الإداریة العامة لتعهدات لوازم الجیش الصادر بموجب المرسوم رقم  -٣

 تعدیلاته.
 .ةدفتر الشروط الخاص -٤

 الكفالة الفن�ة:: الثلاثون المادة 
تحسب من تاریخ حدة لمدة سنة وا وذلك من كل عیب عائد للصنع ةموضوع دفتر الشروط الخاص الذخیرةیكفل الملتزم  -١

 المرجع الصالح. قبل منت المؤقّ تصدیق محضر الإستلام 
الصنع،  ناتج عن سوء أي عطل اي یظهر فیهتال الذخیرةیتعهد الملتزم، طیلة فترة الكفالة الفنیة المحدّدة أعلاه، بإبدال  -٢

 دیل.تب اي یلزمهتال الذخیرةتدني في النوعیة والجودة وذلك في مهلة شهرین على الأكثر من تاریخ إبلاغه نوع أو 
 :القضاء الصالح: والثلاثون  الحاد�ةالمادة 

جراء  إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف یمكن أن یحصل بین الجهة الشاریة والملتزم من
 ا الإلتزام.تنفیذ هذ

 
-الصفحة الأخیرة  -
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